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     تسعي هذه الورقة الي ابراز الدور الحيوي الذي تلعبه النظرية الموقفية Contingency Theory في دعم منهجية البحث العلمي Methodology باعتبار أن هذه النظرية من منظور منهجي تمثل احدي أدوات البحث ومن ثم تمثل أحد المحاور الثلاثة التي تقوم عليها منهجية البحث،  ويمكن للنظرية الموقفية اثراء منهجية البحث العلمي من زاويتين أساسيتين هما تأصيل البناء الفكري للبحث ، وتوفير سند علمي واضح يدعم صحة أوعدم صحة فرضيات البحث، وتتمثل الجوانب المختلفة لهذه الورقة في خمسة عشر نقطة يمكن عرضها على النحو التالي :

(1) ابراز العلاقة بين النظرية الموقفية ومنهجية البحث العلمي بمحاورها الثلاثة وهي مدخل البحث وأدوات البحث وطريقة البحث.

(2) بيان الجذور التنظيمية للنظرية الموقفية وتركيزها في البداية على دراسة الهيكل التنظيمي لتنظيمات الأعمال ، وأنه لا يوجد هيكل تنظيمي أمثل يلائم كل تنظيمات الأعمال ويتوافق مع كل الظروف والمواقف التي تواجهها تلك التنظيمات.
(3) بيان اسقاطات النظرية الموقفية علي فكر المحاسبة الادارية وذلك من خلال تركيزها في البداية على خصائص النظام المحاسبي كمتغير تابع وأنه لايوجد نظام محاسبي يصلح لمقابلة كل الظروف والمواقف ، ثم التحول نحو التركيز على الأداء كمتغير تابع في البحوث الراهنة. 
(4) عرض البحوث العربية التي استخدمت النظرية الموقفية كأداة بحثية.
(5) بيان كيفية عمل النظرية الموقفية وذلك في الحالات التي تتميز بعدم وضوح العلاقة أو تضارب نتائج العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع ، الأمر الذي يتطلب ضرورة استخدام النظرية الموقفية في اشتقاق المتغيرات الموقفية الوسيطة التي تحكم طبيعة العلاقة بين كلا المتغيرين المستقل والتابع.
(6) بيان مفهوم المتغيرات الموقفية من ثلاثة زوايا هي تعريف هذه المتغيرات وتبويبها ودورها في بناء اطار فكري للنظرية الموقفية.
(7) بيان كيفية صياغة نموذج المتغيرات الموقفية الوسيطة المؤثرة من خلال التركيز على ثلاثة عناصر هي عمومية البناء الوصفي ، تجريد البناء التحليلي حتى يمكن اخضاعه للاختبار الاحصائي ، وتبويب المتغيرات الموقفية الي مجموعتين أو ثلاث مجموعات (متغيرات تفسيرية – متغيرات سببية – متغيرات خصائصية) حسب نوعية المتغير التابع الذي يتم دراسته (خصائص النظام المحاسبي – الأداء).
(8) عرض نموذج عام للمتغيرات الموقفية الوسيطة.
(9) عرض نموذج موقفي محدد يركز علي احدى المشكلات في المنظور الاستراتيجي للمحاسبة الادارية وهي تشخيص فجوة الأداء الاستراتيجي.
(10) بيان كيفية صياغة الفرضيات في اطار النظرية الوقفية.
(11) بيان كيفية قياس كلا من القوة التفسيرية والقوة التبريرية للمتغيرات الموقفية الوسيطة.
(12) اعطاء مثال توضيحي لتوصيف متغيرات النموذج الموقفي.
(13) عرض نماذج وأدوات التحليل الاحصائي (نموذج الانحدار البسيط – نموذج الانحدار المتعدد – نموذج الانحدار الدرجي) اللازمة لاختبار متغيرات النموذج الموقفي.
(14) اعطاء مثال توضيحي لبيان الأهمية النسبية للمتغيرات الموقفية في تحديد كل من القوة التفسيرية والقوة التبريرية.
(15) تقويم النظرية الموقفية ليس من خلال التركيز على النظرة الوجودية البحتة التي تركز على سرد المزايا والعيوب ، وانما من خلال التركيز على مدى تحقيق الهدف الأساسي الذي تسعى اليه النظرية الوقفية.   

